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بغداد/جلال حسن

 ثـم تـطــــرق في كلـمــته بمقـــدمـــة
تعريفية للـدستور تصف اهدافه
والمـبـــادئ والاحكـــام الهـــامـــة فـيه
وتــــركـــــزت تلـك المـبـــــادئ علــــى ان
القـــمع والــــظلــم الـــــذي مــــــارسه
النـظــام الـســابق شـمل مكــونــات
المجتـمع العــراقي بـاجـمعهـا دون
تمـــيـــيـــــــــز، وحـــــظـــــــــر الـــنـعـــــــــرات
الطـائفيـة، والنـزعـة العـنصـريـة،
والـعقـــــدة المـنـــــاطقـيـــــة، وحــظـــــر
ممـارسـات الـتمـييــز بين مكـونـات
ـــــــــــــــــــــــى المجـــــــــتـــــــــمـــع، وان تـــــــــبـــــــــن
الــــــديمقـــــراطــيـــــة كــمــنـــظـــــومـــــة
مــتـكــــــاملـــــة لــتـــــداول الــــسلــطـــــة
الـسلـمي وان يكــون هنـاك تـوزيع
عادل للـثروات الطبيعـية، ويكون
نــظــــام الحكـم جـمهـــوريـــاً )غـيـــر
ملـكـي( اتحـــــاديـــــاً )أي ان يـكـــــون
شــكـل الـــــــــدولـــــــــة فـــيـــــــــدرالـــيـــــــــاً(
ديمقـــراطـيـــاً تعـــدديـــاً أي يـــؤمـن
بالتعـددية الحـزبية ولا يـنحصر
العـمل الحــزبـي بحــزب قــائــد او
واحــــــــد وان تـــبـــنــــــــى الـعـلاقــــــــات
الــــــسلــمــيـــــــة ونــبـــــــذ الــتـــصـــــــرف
العـــدوانـي والاهـتـمـــام بــشــــرائح
المجـــتـــمـع كـــــــــافـــــــــة وعـلـــــــــى وجـه
الخــصــــوص الـنـــســــاء والـــشـيــــوخ
والاطــفــــــــــــــــال. وان الالــــــتــــــــــــــــزام
بـالـدستـور كفيل بـالحفـاظ علـى
الــوحــدة الــوطـنيــة شـعبــاً وارضــاً

وسيادة.
فكرة المؤتمر

ثـم شــــرح الــــدكـتــــور علـي هــــادي
عـــطــيــــــة فـكــــــرة المــــــؤتمــــــر بـــــــأنه
مجـمــوعــة مــؤتمــرات اقـيـمـت في
بغــــــداد وجــمـــيع المحــــــافـــظــــــات،
نـــوقــشـت خـلالهــــا اغلـب فقـــرات
الـــدسـتـــور اضـــافـــة الــــى الهـيـكل
العـــام للــدسـتــور واهـم الفقــرات
المحــــددة  بــــالمـبــــادئ الاســــاسـيــــة
والحقـوق والحـريـات والــسلطـات
الاتحـاديـة الـتي تـشمل الـسلطـة
الــتـــــشـــــــريعــيــــــة والــتـــنفــيــــــذيــــــة

ـ

ـ ـ

وان الـنقاشـات الكثـيرة قـد اثرت
الجلــــســــــة الخــتــــــامــيــــــة بهــــــدف
الاســـتـفـــــــادة واعـــــــداد مـــثـقـفـــين
ونــــاشــطــين في حقــــوق الانـــســــان
بــين جــمــيـع اوســـــــاط وشـــــــرائـح

المجتمع.
الحيادية والبساطة 

هـــــــذا وقـــــــد قـــــــامــت المــنــــظــمـــــــة
العــــــراقــيــــــة لــتــنــــســيـق حقــــــوق
الانــســان بــاعــداد كـتــاب تـضـمـن
مسـودة الـدستـور نفـسهـا مـرتبـة
بحـسـب التـسلـسل الـذي نـشـرت
به مـع تقـــــديم شــــــرح وتفــــســيـــــر
لمعنـى كل مادة، مـتخذة ضـوابط
عــدة مـنهــا ان الــشــرح الــوارد في
الـكــتـــــاب مــتــــســم بـــــالحــيـــــاديـــــة
ويــتجـنـب الــنقـــد والــتجــــريح او
يــتجــنــب المـــــدح والــثــنـــــاء، كــمـــــا
تقــيـــــدت المــنـــظــمـــــة بـــــان يـكـــــون
الشرح الـوارد متسمـاً بالبـساطة
ومـــــــالــت في بـعــــض المـــــــواد الـــــــى
شـرحهــا بطـريقـة تقـديم امثلـة،
وبـعـــــض تـلــك الامــــثـلــــــــــة كــــــــــان
بــطــــريقــــة الارقــــام الــــريــــاضـيــــة
لــيـكـــــون الــــشـــــرح او الــتفــــســيـــــر
مــسـتــســـاغــــاً ومفـيـــداً لــشــــرائح
واسعة في المجتـمع، ومن الجدير
بالـذكر ان هذا الكـتاب هو رديف
كـتـــاب مفـــاهـيـم دسـتـــوريـــة وهـــو
جـــــــــزء مـــن بـــــــــرنـــــــــامـج الحـــــــــوار
الـــــدســتـــــوري الـــــذي شـــــاركــت في
تـنفيــذه خمـس منـظمــات كبـرى
في العـــــراق وتحــت اشـــــراف عـــــام
مــن قــبل المــنـــظــمــــــة العـــــراقــيـــــة
لـــتـــنــــــســـيـق حـقــــــــوق الانــــــســــــــان

 IOHRCوهي: 
1- المنــظمــة العـــراقيــة لـتنـسـيق
حقـــوق الانــســـان الـتـي اشـــرفـت
علــى العـمل في )بغـــداد، الانبــار،

ديالى(.
2- المعهــد الكــردي للانـتخــابــات
KIE، الــذي اشــرف علــى اقلـيم
كــردستـان والمحـافـظـات الاخـرى
)مــــــــــــوصـل، كــــــــــــركــــــــــــوك، صـلاح

الدين(.
3- مـنظمـة سفـراء الـطف: التي
ـــــــــــــى الــعـــــمــل في اشـــــــــــــرفـــــت عــل
محــــــافـــظــــــات )واســــط، الحلــــــة،

الديوانية(.
4- مــنـــظــمـــــة مـــــراقــبــــــة حقـــــوق
الانـــســــان: الـتـي اشــــرفــت علــــى
العـمل في محــافـظـتـي )كـــربلاء،

النجف(.
5- منـظمــة الجنــوب للـدراسـات
الــدسـتــوريـــة وحقــوق الانــســان:
الــتــي اشـــــرفـــت علــــــى العـــمل في
محــافـظـــات )البـصـــرة، ميـســان،

ذي قار، المثنى(. 
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الــــــدســتــــــور في مــــــواده مـجلـــــس
الـنــــواب المـنــتخــب وخلال سـتــــة
اشهـــــر مــن تـــــاريـخ اول جلــــســـــة
يعقـدها بـان يضع قـانونـاً يعالج
مـا سماه بـالاجراءات التنفـيذية
المـــتعـلقــــــة بــتـكــــــويــن الاقــــــالــيــم
ويـــصـــــدر هــــــذا القـــــانـــــون عــنـــــد
مــــوافقــــة الاغلـبـيـــة الـبــسـيــطـــة
لاعــــضــــــــائـه، بمـعـــنــــــــى ان هــــــــذه
الاقاليم سـتشكل بعد مرور ستة
اشهـــر مـن اول مـجلـــس للـنـــواب
بــشـكل اخـتـيـــاري اذا مـــا عـــرض
عـلـــــــــى الاســـتـفـــتـــــــــاء. وهـــنـــــــــاك
صلاحـيـــات كـثـيـــرة بـــالـــدسـتـــور
للـفيــدراليــات، واوضح المحـاضـر
بــــان المــــادة 117 ارسـت مـــســــالــــة
مهـمــــةلانهــــا اعــطـت جــــزءا مـن
الاسـتـقلالـيــــة وهـــــذا واضح مـن
خلال النص الدستوري فحددت
المــادة اعلاه اولاً: تــرك الــدستــور
للاقـــالـيـم حـــريـــة غـيــــر مقـيـــدة
بـــــاســتعـمـــــال سلــطـــــاتهـــــا علـــــى
الاقلـيـم بـــاسـتـثـنـــاء الـــسلـطـــات
والــــصـلاحـــيــــــــات الـــتـــي تــــــــركـــت
للـحكــومــة الاتحــاديــة. وثــانـيــاً:
تـرك الحق لسلـطة الاقلـيم عدم
تــطـبـيـق القـــانـــون الاتحـــادي في
حالـة تعارضه مع قانون الاقليم
مـع مـلاحــــــظـــــــــــة في الــــنــــــظـــــــــــام
الفيــدرالي عــادة يغـلب القـانـون
الاتحـادي على قـانون الـولاية او

الاقليم أي ان له الاولوية. 
وثـالثـاً: اشـارت هـذه الفقـرة الـى
ضـرورة اعتمـاد تخصـيصـات من
المـــوارد الاداريـــة وتقـــديمهـــا الـــى
الاقلـيـم علـــى ان تـــراعـــى مـــوارد
وحــــاجــــات الاقــــالـيـم، أي اذا مــــا
كــــــان هــــــذا الاقلــيــم او ذاك فـــيه
مــوارد اقل مـن غيــره، فــالــواجب
تقـــديم حـصـــة مـــاديـــة اكـثـــر له.
وبـهــــــــذا نـلـــمــــــس مـــن المــــــشــــــــرع
الــــدسـتــــوري ان هــــذه الاقــــالـيـم
سـائـرة في الانتقـال ولا سيمـا في
ظـل عـــــــدم وجـــــــود نــــص يـحـــــــرم
مـــســــألــــة الانــتقــــال، فـــضلاً عـن
وجود صلاحيات بـإيرادات كبيرة
من الــدولــة خـصــوصــاً بـتنـظـيم
مــصـــادر الــطـــاقـــة الـكهـــربـــائـيـــة
الـــــــرئــيـــــســـــــة وتـــــــوزيـعـهـــــــا وادارة
الـكــمـــــــارك ورســم الـــــســيـــــــاســـــــة
الـبيـئيـة لـضمـان حمـايـة البـيئـة
والسفارات والقنصليات وتعديل

الدستور الاتحادي وغيرها.
وقد اجاب الـدكتور مجيد خضر
عـن اسئلـة المـشــاركين في المـؤتمـر
خصـوصــاً الاسئلـة الاعتـراضيـة
واصفـــــا بــــــانه الـــــدســـــاتــيـــــر مــن
صـنــاعــة الـبــشـــر، فلـيــس هـنــاك

كمال.

ونـدعهـا مـثلمـا هـي بل التــأكيـد
على الحيادية بما ينفع الناس.

الفيدرالية
ودارت مـنــاقــشــات المــؤتمــر حــول
الفـيـــدرالـيـــة، تـلك الخـــاصـــة في
المــادة )118( وبــاقـي المــواد حـيـث
وضح الـدكتـور الحقــوقي مجيـد
خــضـــر احـمــــد الفــصل الـثـــانـي
الخــاص بــالمحــافـظــات الـتـي لـم
تــنــتـــظــم في اقلــيــم وبـــطــــــريقـــــة
سـهلــــة بــــان تــــوضــيح المـكــــونــــات
الاداريـــــــة للـــمحــــــافـــظــــــة حــيــث
تتـألف من اقضـية ونـواح وقرى.
وقـدمت هـذه الفقـرة صلاحيـات
ــــــــــــــة لــلادارة ــــــــــــــة ومــــــــــــــالـــــي اداري
اللامـــــركـــــزيـــــة في المحـــــافـــظـــــات
وتعيين المحـافظ بـوصفه رئيـساً
تــنفـيـــذيــــاً اعلـــى في المحـــافــظـــة
يـــأتي بـطــريقــة الانـتخـــاب غيــر
المــــبــــــــــاشــــــــــر مــــن قــــبـل شــكــــــــــان
المحافـظة، أي عن طريق اعضاء
مـجلــــس المحـــــافـــظـــــة المــنــتخــب
وتـرك الـدستـور مسـألـة انتخـاب
مـجلـــس المحــــافــظــــة والمحــــافــظ
لـــصــــــدور قــــــانــــــون لاحـق ووضع
اسـتقلالـيـــة مجلــس المحــافـظــة
مــــــــالـــيــــــــاً واداريــــــــاً. وقــــــــد الــــــــزم

ـ ـ ـ

جـهـــــــــاز اســـتـقـــبـــــــــال الـقـــنـــــــــوات
)الـــــــســـتـلايـــت( ولــكـــن حـــــــــريـــــــــة
استخدام مثل هـذا الجهاز يجب
ان لا يؤدي الـى نشر الاباحية في
الامــاكن العـامـة. وثــانيـاً: حـريـة
الــصحـــافــــة ولكـن بــشـــرط ان لا
تـصــدر صحـف او مجلات تحـمل
صـــــــــــورا مـخـــــــــــالـفـــــــــــة لـلاداب او
تـتــضـمــن مقـــالات تــتعــــارض مع
الاداب العـامـة. وحـريــة الطبـاعـة
والاعـلان شـــــــــــرط ان لا يــكـــــــــــون
فـــــــاضـحـــــــاً ممـــــــا يـخـل بـــــــالاداب
وحـريــة الاعلام والنـشـر وثــالثـاً:
حـــــريـــــة الاجــتــمـــــاع، ســـــواء كـــــان
اجـتـمــــاعــــاً حــــزبـيــــا ام ديـنـيــــاً ام
مهـنـيـــاً.. الخ وحــريــة الـتـظــاهــر
الـــسلـمـي أي الـتــظـــاهـــر المـنــظـم
وغــيــــــر المــــسـلح حــيــث يــتــــــولــــــى

القانون تنظيم هذا الموضوع.
اذن فـان النظـام العـام والمصلـحة
العــــامــــة قـيــــود مهـمــــة ثـبـتـت في
جمـيع الــدســـاتيــر، ولا شــأن لهــا
بمـســألــة تقــدم الـبلــد او تــأخــره،
ونحـن شعـب عــريق لـنــا حـضــارة
ولــدينــا سيـاقــات معـينـة واعـراق
وديـانـات مـختلفـة، ولا ينـبغي ان
نــــســتــــــورد الحقـــــوق والحـــــريـــــات

أ- عـدم تعارض خصوصية الفرد
مع حقـــوق الآخـــريـن، فـمـثلاً اذا
كــــــان رصــيـــــــد الفــــــرد في الــبــنـك
ـــــــــــــــــدخــل في اطـــــــــــــــــار الحــق في ي
الخــــصــــــــوصـــيــــــــة لــكـــن مـــن حـق
الـقـــــضــــــــــاء ان يـعــــــــــرف مـقــــــــــدار
الــرصيــد ليــستــوفي ديـن شخـص
اخـر هـو دائـن لصـاحب الـرصيـد
ـــــــــــــدخــلاً في فــهـــــــــــــذا لا يــعـــــــــــــد ت
خـــصــــــوصــيـــــــة الفــــــرد صــــــاحــب
الــــــرصــيـــــــد لانه يــــــرتــبـــط بـحق

الآخرين.
ب- تعـــــارض الخـــصـــــوصــيــــــة مع
الاداب العــامــة بـــوصفهــا ثــوابـت
المجتمع، فاذا كان ارتداء الملابس
من الخـصــوصيـة، فــانه لا يمـكن
ان تــكـــــــــون تـلــك المـلابـــــــس بمـــــــــا
يخـــالف الاداب او الـــذوق العـــام.
وهـذا يعني عـدم جواز دخـول أية
جهـة كــانت الــى المنـازل الخـاصـة

الا بقرار قضائي.
امــا المــادة 3 فقـــد كفل الــدسـتــور
بمـوجبهـا الحـريـات الآتيـة شـرط
عـدم تعـارضهـا مع الـنظـام العـام
والاداب. اولاً حـريــة التعـبيـر عن
الــرأي، فـلا يمكـن اصــدار قــانــون
لاحق او نــظـــام يمــنع اســتخـــدام
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الــتحـــــديـــــد ومــثــــــال علـــــى ذلـك
يمـكــن اصـــــدار قـــــانـــــون او قـــــرار
يحدد او يقيـد ممارسة الـشعائر
الـــديـنـيـــة بـيــــوم معــين او مكـــان
مـعين، ولـكن مـثل هــذا القــانــون
او القـرار مـقيــد بعـدم الـتعـرض
الـى جـوهــر الحق او الحـريـة أي
لا يــتـعـــــــدى الـــــــى المــنـع المــــطـلـق
والاكتفـاء بالـتقييـد والتحـديد،
بعـبـــارة مـــوجـــزة يجــب ان يفهـم
الــتقـيـيـــد بــــأنه تـنــظـيـم ولـيــس
منعـاً. وهـذا يعـني وجـود حقـوق
وحريات كثيرة وردت في الدستور
مع وجود ضمـانات لحمـاية هذه
الحقـوق، بمعنى جـواز تعديل في
ظل شـــروط معـيـنــة، بـنـــاءً علــى
تفـويـض سلـطــة غيـر تـشــريعيـة
ممــكـــن ان تـعـــــــــدل الـــــــــدســـتـــــــــور
مـــســتقــبلاً وهـــــذا فعـل حقــيقـي
للـــدسـتـــور لان جـمـيـع الحقـــوق
والحـريـات لم تـكن مقيـدة الا في
مـجــــــــــال المــــــــــادة 17 الــــتــــي كـفـل
الـدستور بموجبهـا عدم التدخل
ومــــــراقــبـــــــة تفــــــاصـــيل الحــيــــــاة
الخاصة للفـرد، فلا يجوز )مثلاً
مـراقبـة هـاتف الفــرد ولكن هـذه

الخصوصية مقيدة بقيدين:

والقـــضـــــائــيـــــة واخــتـــصـــــاصـــــات
الــسلـطـــة الاتحـــاديـــة وسلـطـــات
الاقـــالـيــم والاحكـــام الخـتـــامـيـــة
والانتقـاليـة اضـافـة الـى مفهـوم
الفـيـــدرالـيــــة وحقـــوق الانــســـان
وضمانات الدستور في المستقبل

منهاج المؤتمر
وتـضـمـن مـنهـــاج المـــؤتمـــر الـــذي
وزع عـلـــــــى المـــــشـــــــاركــين جـــــــدول
الاوقـات المبين في ورقـة منفـصلة
مـن اجل الاسـتفــادة مـن الــوقـت
الـــذي اســتغـــرق اكـثـــر مـن ســبع
ســاعـــات والتــرحـيب بــالــضيــوف
وشـرح فكرة المؤتمر ثم محاضرة
ــــــــــــوان )الـهـــــيـــكـل الـعــــــــــــام بـعـــــن
للــــدسـتـــــور( مع المـنــــاقـــشــــة ثـم
محــاضــرة )الحقــوق والحــريــات
وتــــولـي المـنــــاصــب العــــامــــة( ثـم
محـــاضـــرة )ضـمـــانـــات تــطـبــيق
الــدستـور ( والمحـاضــرة الاخيـرة
بعنـوان )الفيدراليـة( مع اضافة
وقـت مـــســتقــطـع للـمـنــــاقـــشــــات
العامة بين المحاضر والجمهور.

الحقوق والحريات
ثــم القــــى الــــدكـتـــــور الحقــــوقـي
مجيـد خضـر احمـد محـاضـرته
حول )الحقوق والحريات وتولي
المـنــاصـب العــامــة( مـشـيــراً الــى
المــادة 14 بـنـظــرة الــدسـتــور الــى
الشرائح بالمجتمع العراقي على
اخـتلافهــا فهـي مـتـســاويــة، ولـم
يعترف بـأي مبرر يتيح الـتمييز
بين الافـراد )كـالــدين او المــذهب
او الجـنــس او الـــرأي( وان المـــادة
44 ابــاح فـيهــا الـــدستــور تقـييــد
ممـــــارســــــة الحق او الحـــــريـــــة او
تحـديدهمـا بقانون او بـناء على
قـانــون بمعنــى انه يجـوز اصـدار
قـانــون معين يـعمل علـى تقـييـد
استخـدام الحرية او حـتى يجوز
اصـدار قـرار من وزيـر الــداخليـة
مثلا اسـتنـاداً الـى قـانـون يـعمل
علــــــى مـــثل هــــــذا الـــتقــيــيــــــد او
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أقامته المنظمة العراقية لتنسيق حقوق الانسان

مؤتمر مناقشة مسودة الدستور ضمن برنامج الحوار الدستوري

ــــــى احــــــد انـه مــن لا يـخـفــــــى عـل
ـــــــاك ـــــســـتـحـــيـل ان تــكـــــــون هـــن الم
)حــــريــــة( يمـكــن ان تقـــــدم علــــى
طـبق جــاهــز، ذلـك ان فعل الحــريــة يــاتـي
عن طـريـق التـطبـيق الــواعي لـلنـصـوص،
ولكـنه لا بـــد من الاقــرار ايـضــاً انـه: ليـس
مـن قـبــيل الــتجـــــاوز ان نقــــول: ان هـنــــاك
قـاسماً مشتركاً اعظم قد جاء في نصوص
مــســـودة الـــدسـتـــور بمـــا يـتــضـمــن افكـــاراً
مـتفـتحـــة نحـــو الحـيـــاة فلاول مـــرة نجـــد
نـصــوصــاً تحـمـي الـفكـــر والعقـيــدة دونمــا
اكـــــراه! مع حـــــريـــــة ممـــــارســـــة الــــشعـــــائـــــر
والــطقـــوس للـــديـــانـــات كـــافـــة، مع حـــريـــة
الـتعـبيــر والنـشــر وحق تــأسيـس الاحـزاب
والمـنـظـمـــات والـنقـــابـــات وحق الـتـظـــاهـــر
والاعتـصام وحـرية الـصحافـة، كمـا جاءت
في لائـحة حقـوق الانسـان دون النظـر الى
الجنـس او اللـون او القــوميـة ذكـرا كـان ام
انثى..  وليس بخـاف على احد، ان دستور
الـدولة مـا هو الا القـانون الاعلـى، والذي
لا يـعلـــــو علــيه قــــانــــون اخـــــر وبهــــذا فــــان
الـــدسـتــــور يعـــرف عـــادة بـــانـه مجـمـــوعـــة
القواعد القانونيـة التي تصدر عن سلطة
خـاصـة تـبين فيهـا نظـام الحكـم وسلطـاته

والعلاقة بينهما.
وقــد جــاء الـــدستـــور ليــصنـع لنــا عـــراقنــا
الجـديـد، من دون نعـرة طـائفيـة ولا نـزعـة
عـنصـريـة ولا عقــدة منــاطقيـة ولا تمـييـز
ولا اقصاء لاحد، مع انتهاج سبل التداول
السـلمي للـسلطـة، وتـبني اسلـوب التـوزيع
العـــــادل للـثـــــروة ومــنح تـكـــــافـــــؤ الفـــــرص
لـلجــمــيع( ولـعل اول الــبـــشـــــارات في هـــــذا
الـــدسـتـــور جـــاءت مـن نــص المـــادة الاولـــى
حـيث ورد فـيهــا )جـمهــوريــة العــراق دولــة
مـسـتقلـــة ذات سيــادة، نـظــام الحـكم فـيهــا
جـمهـــوري نـيـــابـي –بـــرلمـــانـي ديمقـــراطـي
اتحـادي( وقــد وردت صيغــة )الجمهـوريـة(
لمـــرتين وكـــذلك كـلمـــة نيـــابي الـتي جــاءت
تفسيراً لمعـنى )برلماني( دونمـا مسوغ وكان
يمكن الاكتفاء باحداهما. وقد جاءت هنا
الـصـيغـــة الفـيــدرالـيــة او الاتحــاديــة لاول
ـــــدســتـــــور العـــــراقـــي.. ويعـــــرف مـــــرة في ال
)الاتحــــاد الفـــدرالـي( بــــانه )ضـم وحـــدات
سـيــــاسـيــــة تـتـنــــازل فــيهــــا عـن سـيــــادتهــــا
الخـــاصـــة لــصــــالح الـــسلــطـــة الاتحـــاديـــة
العليـا مع احتفـاظهـا بسلـطات مـحدودة،
ـــــازل فـــيهـــــا عـــن بعـــض حــيــث يــتــم الــتــن
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تثبـت ادانته، كما لا اثـر لرجعيـة القوانين
الا اذا اقـتــضـت الــضــــرورة ذلـك. وحــــريــــة
الملـكيــة مـصــونــة ولا يجـــري انتــزاعهــا الا
وفق تعـــويـض عـــادل وســـريع مـــا عـــدا مـــا
تقتـضيـه الضــرورة. كمــا ان بنـاء المحـكمـة
الاتحـــاديـــة هـــو الاخــــر مكـــسـب كـبـيـــر في
الـدستـور، وهـي التي سـوف تقـوم بحمـايـة
الـدستـور وتنفـيذ القـوانين الـصادرة، اذ ان
بامكـان أي مواطـن عادي الاعتـراض على
أي قــــرار او ان يـــطعـن بــــاي قــــانــــون يــــراه
مـخالفـا للدسـتور امـا المحكـمة الاتحـادية
فهي التـي ستبت في الامـر، حتـى لو كـانت
الـدعـوى مقـدمـة ضـد أي مسـؤول صغيـراً
كـان ام كبيـراً.. كمـا ان المحكمـة الاتحـاديـة
هـي مـــرجع الـبـت في الخلافـــات الـتـي قـــد
تنـشــا بين الاقـالـيم ذاتهــا او بين الاقـالـيم

والمركز الاتحادي.
ومـن هنــا فــان تحقـيق الــديمقـــراطيــة في
الدستور الجـديد في جملة مـا يرمي اليه،
هـــو العـــدالـــة في تـــوزيع الـثـــروات والـبـنـــاء
والاعمــار، حـسـب نفــوس كل محــافـظــة او
عـدد كل اقليم، وحـسب حاجـة ذلك الموقع
دون محـــابـــاة لمحـــافـظـــة مـــا او اقلـيـم مـــا،
ســـــواء مـــــا كـــــان مــنهـــــا في كـــــوردســتـــــان او

الوسط او الجنوب او الغرب.
امـــاحقـــوق المـــرأة فقـــد جـــاءت الـنـصـــوص
لـــتــكـــــــريمـهـــــــا، ولـعـل في مـقـــــــدمـــــــة تـلــك
الـنــصــــوص الـتـي وردت، هــــو ذلـك الـنــص
ـــــــذي ورد في )م- 18- اولا( فـقـــــــد جـــــــاء ال
التعريف ان )العـراقي هو كل من ولد لاب
عـــــراقــي ولام عـــــراقــيـــــة( وهـــــذا يعــنــي ان
الجنسية العراقية ستقدم لكل طفل احد
ابـــويه عــراقـيــان، وهــذه صـيغــة مـنفـتحــة
جــداً، وهـي مـتقــدمـــة علــى  مـثـيلاتهــا في
الـوطن العـربي، كمـا قـد اتـى الـنص الـذي
يـــدعـــو الـــى دعـم الاســـرة وتـفعــيل دورهـــا
ـــــــاس والمجـــتـــمـع ـــــــاة الـــن ـــــــر في حـــي الــكـــبـــي
بــــاعـتـبــــارهــــا الـنــــواة الاولـــــى والمهـمــــة في
مفـاصل الحيــاة الاجتمـاعيـة اضـافـة الـى
الـتعليم المجـاني الـذي التـزمت به الـدولة

من الابتدائية حتى الجامعة!! 
ان الحـــريـــة كـمـــا طـــرحهـــا الـــدسـتـــور هـي
استـشعـار لمـضمـونهـا الحـقيقـي ولم يـتبق
الا الممـارســة الصـحيحـة لهــا، ونقلهــا من
النصوص في الـدستور الى ارض التطبيق
الـعمـلي، عـلمــاً بــانه لا بــد مـن الاعتــراف
انه لا يمـكن ان يــأتـي أي دستــور مـتكــاملاً

يرضي الجميع.    
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مـن كــــونه حـــاكـمــــاً. علـمـــاً بــــانه قـــد تم في
مـصـــر تعـــديل الــدسـتــور مــؤخــر لـيقـضـي
بـوجــود منـافــسين لــدى التـرشـيح، كمـا ان
هـنــاك دســاتـيـــر بعـض الـــدول تعـمل علــى
عقــــد جلـــســــات مـــشـتــــركــــة بـين الـبــــرلمــــان
الاتحــادي و ممثـلي المجـالــس التـشـريـعيـة
للاقـــاليـم كمــا هــو علـيه الحــال في الـهنــد،
ولا بـــد لـنـــا مـن ان نــشـيـــر الـــى ان الحـــزب
الفـائـز في الانتخـابـات لا يعنـي انه يمتلك
الــسلـطــة المــطلقــة لـلحكـم في ذلك الـبلــد،
فمـن الحقوق المـكتسـبة الـتي درجت علـيها
بــريطـانيــا، هي انهـا لا تـعمل علـى تجـاهل
راي المعــارضــة تمــامــاً، فــان الــديمقـــراطيــة
الحقـة هي تـلك التـي تجيــد لعبـة التـوازن
الـسيـاسـي، بل اكثـر من ذلـك يطلـق عليهـا
هـنــــاك انهــــا )حكـــومـــة الــظل( الـتـي ربمـــا
ســتعـــــود الـــــى الحـكـم في دورة انــتخـــــابـيـــــة
جـديــدة، وسط هـذا الـتضــارب والاختلاف
في اســـالـيـب تـطـبـيق الـــديمقـــراطـيـــة جـــاء
الـدستـور الجديـد ليـدعم التـوجهـات التي
تقول بمراقبة السـلطة التنفيذية من قبل
الـبــرلمـــان، فهـي وبـيــدهــا الاشــراف الـفعلـي
وبـيـــدهــــا )الحل والـــربـط( كـمــــا يقـــولـــون،
فـــالـــسلــطـــة الـتـنفـيـــذيـــة مــســـؤولـــة امـــام
البـرلمـان، خـذ مـثلاً نـص )المـادة 58 ف 1– 
ســــابعـــاً( الــــذي يقــضـي بمــــا يلـي )لعــضـــو
مجلـس البـرلمـان ان يـوجه لـرئيـس الـوزراء
والــوزراء اسـئلــة في أي مــوضــوع يـــدخل في
اخـتــصــــاصهـم ولـكل مــنهـم الاجــــابــــة عـن
اسئلـة الاعضـاء ولـلسـائل وحـده التعـقيب
علـــى الاجـــابـــة بـيـنـمــــا ورد في الفقـــرة حق
ـــــاقــــشـــــة في )مـــــوضـــــوع عـــــام( حـــصـــــر المــن
لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء او
احـدى الــوزارات بحــدود خمـسـة وعـشــرين
عــــضــــــواً في الاقـل مــن اعــــضــــــاء مـجـلـــــس
الـنــواب، أي ان ايــة كـتلــة بــرلمــانـيـــة قلـيلــة
العـــــدد لا يجـــــوز لهـــــا اطلاقـــــاً طـــــرح حق
)المنــاقشـة( بمــا يقل عن هـذا العـدد، وهـذا
شــــرط صعـب ان لـم نـقل تـعجـيــــزيــــاً، لانه
سيـصـبح حقــاً محـصــورا بــالكـتل الكـبيــرة
فـقط حـق الاستفـسـار في الحقـوق العـامـة
التـي لم يوضح الـدستور مـاهيتهـا، ولعلها
تلك التـي تتعلـق بمصيـر البـلد بـالقضـايا

الكبرى.
علـــى انه يــأتـي في الاهـمـيـــة بعــد مــوضــوع
الفـــصل بـين الــــسلــطـــــات كـمـــــا جـــــاء بهـــــا
الدسـتور، هـو استقلال القـضاء فلا سـيادة
الا لـلقـــانــــون، وان كل مــتهـم بـــريء حـتـــى
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وشـــرعيـتهــا يمــارسهــا بـــالاقتــراع الـســري
العـام المباشر وعبـر مؤسساته الـدستورية(
ولـعل اروع المـــــواد تلـك الـتـي جــــاء نـــصهــــا
لـــيقــــطع الــــشـك بـــــالـــيقـــين في مقـــــاومـــــة
الــدكـتــاتــوريـــات والانقلابـــات العــسكــريــة
حيث ورد نص المادة 6 الذي يفيد بما يلي
)يتـم تداول السلـطة سلميـاً عبر الـوسائل
الــديمقــراطيــة المنـصــوص علـيهــا في هــذا
الدستـور( كما جـاءت )المادة 9- اولا- ف1(
ـــــذي يفــيـــــد بـــــان لــتـكـــمل ذلـك الــنـــص ال
)تــتـكـــــون القـــــوات المــــسـلحـــــة العـــــراقــيـــــة
والاجهــزة الامـنـيــة مـن مكــونــات الــشعـب
العراقـي بما يـراعي تـوازنها وتمـاثلها دون
تمييز او اقـصاء، وتخضع لقيـادة السلطة
المــدنيـة وتـدافـع عن العــراق ولا تكـون اداة
في قـمع الــشعـب العـــراقـي ولا تـتـــدخل في
الـشـؤون الـسيــاسيـة ولا دور لهـا في تـداول
ـــــات الـــــسلـــطـــــة(. كــمـــــا تم دمـج الملــيــــشــي
العــسكــريــة بـضـمهــا ضـمـن اطــار القــوات
المـــسلحـــة، بل حـتـــى جهـــاز المخـــابـــرات تم
اخـضـــاعه للــسلـطــة الـتــشـــريعـيـــة ويعـمل
على وفق القانون بموجب حقوق الانسان
المعـتــــرف بهــــا( فلـم يعـــد هـنـــاك اعـتقـــال
كيفي، والقاء القبض على المواطن كيفما
اتفق، او ان يـتم اعــدامه دونمــا محـــاكمــة
ــــــة، مـع مـلاحـقــــــة عــــــائـلـــتـه واهـلـه عــــــادل
وحــرمــانـهم مـن العـمل في دوائــر الــدولــة،
والـــواقع ان هــذا الــدسـتــور جــاء لاحـتــرام
كرامة الانسان العراقي، بعد ان تم هدرها

طويلاً.
وقـــد جـــاء الـــدسـتــــور العـــراقـي الجـــديـــد
ليـقتـــرب من الـــدستـــور البــريـطــانـي غيــر
المكتوب الـذي جاء حصيلـة اعراف ممتدة
في تـاريخهـم تصل الـى اربعـة قـرون، حـيث
ـــــــــة مــــن تم تجـــــــــريـــــــــد صـــــــــاحــــب الجـلال
الـصلاحيـات الـتي كــان يحـكم بهــا الملـوك
سـابقاً، وبتفويض الهي كمـا كانوا يقولون
الــى درجــة ان خـطــاب العــرش يـســـاهم في
اعـــداده رئـيــس الـــوزراء المـنـتخـب!! ولـيــس
يـبعــد عنـا نـص دستـور المـملكــة العــراقيـة
لعـــــام 1925 الـــــذي كـــــان يقـــــول ان )الملـك
مصـون غيـر مسـؤول!( .. كمـا تلجـأ بعض
الـــدول الـــى الانـتخـــاب المـبـــاشـــر مـن قـبل
الــــشعــب للــــرئـيـــس كـمــــا هــــو حـــــاصل في
الـولايــات المتحـدة، بيـنمـا يـنص الـدستـور
العـراقي علـى ان يجـري من قـبل البـرلمـان
بـأغلبـية الـثلثين، اضـافة الـى ان الدسـتور
جعل من الـرئـاسـة مـنصبـاً تشـريفيـاً اكثـر
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الاختصـاصات الـدوليـة لمصلحـة الهيـئات
الـتي انــشئـت لتـمكـينهــا من تحقـيق تلك
الاهــداف والمـصــالـح، كمــا يـــرتبـط كـل من
الاتحـــــاد المـــــركـــــزي والاقـــــالــيــم بـعلاقـــــات
دسـتــوريـــة( وعلــى الـصعـيـــد العـملـي فــان
لـلفـــدرالـيـــة حــسـنــــاتهـــا، اولاهــــا: انهـــا لا
تحصر الـسلطة بيد واحدة أي ان لا تكون
شديدة المركزية في يد حاكم ما في بلد ما،
وثـــــــــانـــيـــتـهـــــــــا: ان تـلــك الـــــصـلاحـــيـــــــــات
الـديمقـراطيـة يجـري تـوزيعهـا بين المـركـز
الاتحـادي وبين الاقـاليـم. والسـؤال يطـرح
نفـــسه : لمـــاذا اخــــذت الكـثـيـــر مـن الـــدول
بـــالـنــظــم الفـــدرالـيـــة؟؟ ويــــرد علـــى هـــذا
السـؤال )اللـورد اكتن( بـالقـول: ان النـظام
الفـــــدرالــي هـــــو اقـــــوى وســـــائل الـــضــبـــط
والمـراجعة الديمقـراطية واكثـرها ملاءمة،
خـصــوصـــاً مع الــشعـب الــذي يـتكــون مـن
قـوميـات، فـان الـسـبب الـرئيـس الـذي دفع
هذه الامم الـى الاخذ بـالنظـام الاتحادي،
هـــو ان الحكــومــات الـتي كـــونت اتحــادهــا،
شعـرت ان وجـود اتحـاد قــوي يعــود علـيهـا
بفـــوائـــد ومـــزايـــا سـيـــاسـيـــة واقـتـصـــاديـــة
وعــسكــريــة لا يحـققهــا أي نـظــام آخــر!!(
وقد حسمت اساسيات الهوية الدينية عن
طـــــريق الـنــص بـــــان الاسلام قـــــد اعـتـبـــــر
المصـدر الــرئيــس للتـشــريع الا انه قـد ورد
ايضـاً )م2- اولاً( ما يفيد بـالاعتراف نصاً
بــالــديــانــات الاخــرى حـيـث وردت الفقــرة
التــاليــة: يضـمن كــامل الحقـوق الـديـنيـة
للاخــــريـن كــــالمـــســيحـيـين والايــــزيــــديـين

والصابئة المندائيين.
كمـا جاء الاعتـراف باللغـة الكورديـة كلغة
رديفـة للغـة العـربيـة، وبصــورة رسميـة مع
ضـمـــان حق العـــراقـيـين بــتعلـيـم ابـنـــائهـم
بلغـة الام، كــالتــركمــانيـة او الـسـريــانيـة او
الارمنيـة )م4- اولا( كما قـد اباح الـدستور
ـــــــؤســـــســـــــات والاجـهـــــــزة ـــــســـتـعـــمـل الم ان ت
الاتحــاديــة في اقلـيم كـــوردستـــان اللغـتين،
واكــثـــــر مــن ذلــك فقـــــد ابـــــاح في المـــــادة )4
خــامـســاً( الحـق )لكل اقـليـم او محــافـظــة
اتـخاذ ايـة لغـة محلـية اخـرى غيـر رسمـية
اضـــافيــة اذا اقــرت غــالـبيـــة سكــانهـــا ذلك

باستفتاء عام(.
هذا وقـد تاخـر وضع المادة الخـامسـة التي
كـــــان يجـب ان يـكــــون تــــسلـــسـلهــــا حـــسـب
الاهـميــة بعــد المــادتـين الثـــانيـــة والثـــالثــة
والــتــي جـــــاء نـــصهـــــا كـــــالاتــي )الــــســيـــــادة
لـلقــــانــــون والــــشعـب مــصــــدر الــــسلــطــــات
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الحريات والحقوق في مســـــــــودة الدستـــــــــور
بغداد/محمد وهيب فتاح

ثقافة دستورية

كـمـــا ورد في القــانــون الانـتقــالـي، الــدسـتــور المــؤقـت
الحالـي، في بدايـة المادة الـرابعـة عشـرة، للفـرد الحق
بـالامـن، يعنـي تضـمين اعلـى قـانـون في الـدولـة حق
الانــســـان بـــالامـن مـن ابــسـط درجـــات الخـــوف الـــى
اعلاهــــا المـتـمــثلــــة في الخــــوف مــن القــتل، واذا كــــان
النـص علــى حق في عقــد بـين شخـصين مـثل عقــود
البيع والايجـار يرتب الـزاماً في حمـاية الحق وجزاء
عنـد خـرقه فمـا بـالك عنـد تنـظيـمه في اسمـى نص
قـانـونـي والحكـومــة تكــون هي المـسـؤولــة عن تـنفيـذ
الـدستـور وتطـبيقه وجعـل مفردات الـدستـور موضع
الــتـــطــبـــيق، وتجـــــدر الاشـــــارة هــنـــــا الـــــى ان الـــــدول
المـتخلفــة ذات الانــظمــة الاسـتبــداديــة او الـتقـــاليــد
الـديمقراطـية الضعـيفة لا تهتـم بنصوص الـدستور
المتعلقة بحقوق الانسان وتـنظر الى هذه النصوص
بــاعـتبــارهــا نـصــوصـــاً جمـــاليــة للـــدستـــور وينــصب
اهــتــمــــــامهــــــا علـــــى نـــصـــــوصــــــاً صلاحــيـــــات رئــيــــس
الجــمهــــوريــــة او رئـيـــس الــــوزراء وكــيفـيــــة ممــــارســــة
السلـطة والعلاقـة بين الـسلطـات ، وهذا علـى عكس
الـــدول المــتحــضـــرة والــــديمقـــراطـيـــة الـتـي يـنــصـب
اهتمـامهـا علـى تـطبيق مـوضـوعـات حقـوق الانسـان
بل هـي تنـظــر الــى مــدى نجــاحهــا واسـتمــرارهــا في
الحكـم وامكـــانيــة فــوزهــا لمــرة قــادمـــة متــوقفــاً علــى
تــأمين حقـوق الانـســان وحمــايتهــا، وايضـا المــواثيق
والــصكــوك الـــدوليــة الـتي تـشـكل القــانــون الـــدولي
الانـســانـي فهـي ملــزمــة للـحكــومــات الـتـي صــادقـت
عليهـا او انضمت الـيها ونصت المـادة )6( الفقرة )1(
مـن الـعهــــد الــــدولـي الخــــاص بـــــالحقــــوق المــــدنـيــــة
والــسيــاسيــة علــى )الحـق في الحيــاة حق مـلازم لكل
انـسـان، وعلـى القـانـون ان يحـمي هـذا الحق( وهـذا
يكـون ملزما للحكومة العـراقية حيث صادق العراق
علــــــى هــــــذا الـعهــــــد في عــــــام 1970، ويــتــــطلــب مــن
الحكـــومــــة العـمل في جـمـيع الاتجـــاهـــات الـتـي مـن
شأنهـا حمايـة هذا الحق الانـساني سـواء كان العمل
التـشريعي بسـن القوانين التي تحـرم القتل وتعاقب
علـيـه او العــمل الـتــنفـيـــذي الـــذي يــصــنع الآلـيـــات
اللازمـة لمنع حدوث عملـية القتل، ومسـودة الدستور
الدائـم نصت في المـادة )15( علـى )لكل فـرد الحق في
الحـيـــاة والامـن والحـــريـــة، ولا يجـــوز الحـــرمـــان مـن
هــذه الحقــوق او تقـييــدهـــا الا وفق القــانـــون وبنــاء
علـى قـرار صـادر مـن سلطـة قضـائيـة مخـتصـة فهل
سينعم العـراقيون بمعطيات هـذا النص الدستوري،
في حالـة اقراره، وتلتزم الحكومـات العراقية القادمة
بوضع الآلـيات اللازمـة لتطـبيقه؟ ليـنتهي مـسلسل
القـتل الــذي بــدأ مع تـــأسيـس الــدولــة العـــراقيــة في

العصر الحديث ومازال مستمراً.

هل النصوص القانونية 
ملزمة للحكومة؟

المحامي/ حميد طارش السعدي

عقدت المنظمة العراقية لتنسيق
حقوق الانسان في بغداد مؤتمرها
الثاني على قاعة مؤتمرات فندق قصر

العرب مؤخراًً بكلمة الدكتور الحقوقي علي
هادي عطية الذي اكد على اهمية هذه

الندوات في ايجاد ثقافة دستورية تسهم
بشكل فاعل في بناء العراق تحت نظام

ديمقراطي تعددي حر.


